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 الملخص

مثل لمشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم العامة وتعبيرهم عن قناعاتهم وخياراتهم بكامل 
أ
تجسد الانتخابات الوسيلة الديمقراطية الا

انتخابية نزيهة شفافة بكامل مراحلها، يتم فيها احترام الضوابط والنصوص القانونية  حرية واستقلالية، ويظهر ذلك خصوصا من خلال عملية

طراف.  االمنظمة لإجرائه
أ
هم الانتخابية هي واحدة القوائم ب التسجيل ومرحلة  من كافة الا ثارها ا إجراءاتمن اأ لعملية الانتخابية، والتي تنعكس ا 

خرى وطريقة تنظيمها على كافة المراحل اللاحقة، 
أ
نها شرط شكلي ضروري لممارسة الحق في الانتخاب إلى جانب الشروط الموضوعية الا كما اأ

حاطها بمجموعة ضمانات دستورية وقانونية، تدعمت من خلال   المحددة قانونا. هميتها، فقد اأ وإدراكا من المشرع بحساسية هذه المرحلة واأ

شكال التلاعب والتزوير  المتعلق 01-02والقانون العضوي  6102التعديل الدستوري  ساسا لحمايتها من كافة اأ بنظام الانتخابات، وتهدف اأ

كملها، ويمس بإرادة الناخبين وتوجهاتهم
أ
  .التي قد تشوبها، ما يؤثر على سلامة ونتيجة العملية الانتخابية با

 العملية الانتخابية، القوائم الانتخابية، الضمانات الدستورية، الضمانات القانونية. :المفاتيحالكلمات 

Résumé 

Les élections restent le meilleur moyen démocratique qui assure aux citoyens de participer à la gestion de leurs 

affaires générales et exprimer leurs choix et leurs convictions, en toute liberté et indépendance. Elles se confirment par sa 

transparence au cours des divers étapes, tout en respectant la réglementation par tout les participants. Les inscriptions dans 

les listes électorales constituent une des plus importantes étapes de ces élections. Elles conditionnent l’acte d’exercice du 

droit électifs.  Le législateur à accordé une grande importance à cette étape très sensible en donnant des garanties 

constitutionnelles et juridiques, renforcées par la dernière rectification constitutionnelle 2016, et la loi 16-10 concernant la 

réglementation des élections, dans le but de la protéger de la fraude, ou de tout autre acte qui pourra dévier la volonté, le 

choix des électeurs et le résultat des élections. 

 Mots clés : L’opération électorale, Les listes électorales, Les garanties constitutionnelles, Les garanties 

juridiques. 

Abstract 

The elections are the best democratic way for the citizens to participate in the management of their daily life and 

business and therefore to express themselves and their choice and convictions with freedom and independence. All these 

could be done and realized by a clean and transparent election all along its steps by respecting the laws by everyone. One of 

the most important steps of these elections is the step of inscription in the electoral lists. It is one of the conditions which 

permits to the citizens to exercise their elective rights besides other conditions. That’s why, the law-maker has given a great 

importance to this step which is very sensitive by giving constitutional and judicial warranties which were reinforced during 

the last rectification of 2016 and the organic law 16-10 which concerns the regulations of the elections in order to protect it 

from the fraud and from any other act which may change the choice, the will of the electors. 

Keywords: Electoral operation, Electoral lists, Constitutional guarantees, Juridical guarantees.  
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 مقدمة 

مثل التي 
أ
يجسد الانتخاب الوسيلة الديمقراطية الا

فراد الشعب من اختيار السلطات العامة التي تحكمه 
أ
تمكن ا

 ذلك ، ويظهرشؤونه وتعمل لتحقيق صالحه العام وتسير

 ،بشكل دوري عام ومتساوو خصوصا إذا تم بصفة نزيهة

، 0وبتصويت سري وفقا لمعادلة تضمن حرية التصويت

وضمان ذلك يكون من خلال عملية انتخابية تجرى وفق 

مراحل متسلسلة متكاملة، ووفقا للنصوص التي تحدد 

 إجراءاتها و
 
 دقيقة ومضبوطة.لياتها بصفة ا

فالعملية الانتخابية مجموعة مركبة متسلسلة من 

الإجراءات الدستورية والقانونية، فهي تتكون من مراحل 

بعضها تمهيدي سابق، وبعضها متزامن مع العملية الانتخابية 

 
أ
بمفهومها الضيق، ومراحل لاحقة مكملة لسابقتها، إذ تبدا

، والطعون النتائجباستدعاء الهيئة الناخبة وتنتهي بإعلان 

خيرة على سلامة 
أ
بحيث تتوقف نزاهة وسلامة هذه الا

  .6الإجراءات التمهيدية

هم  الانتخابية واحدةالقوائم ب التسجيلمرحلة و
أ
من ا

ثارها 
 
الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية، والتي تنعكس ا

نها شرط 
أ
وطريقة تنظيمها على كافة المراحل اللاحقة، كما ا

لممارسة الحق في الانتخاب إلى جانب الشروط شكلي ضروري 

خرى المحددة قانونا
أ
 .3الموضوعية الا

فاستيفاء المواطن للشروط الموضوعية لعضوية هيئة 

 التسجيل فيالناخبين لا فائدة منه ولا جدوى إذا لم يتبعه 

القوائم الانتخابية الرسمية، وتفريعا على ذلك فلا يمكن 

م يكن المواطن مسجلا فيها، ممارسة الحق الانتخابي إذا ل

حتى ولو كان  بإدلاء صوتهومن ثم لا يجوز له المشاركة 

خرى  مستكملا لكافة الشروط
أ
التي يتطلبها القانون  الا

 .4لاك تساب صفة الناخب

هم صور  ا، كونههذه العمليةونظرا لحساسية 
أ
من ا

فراد في ممارسة الحقوق السياسية
أ
، 5المساواة بين الا

جوهريا للعملية الانتخابية برمتها، قد يصل  إجراء اوباعتباره

إلى درجة قلب النتائج كاملة إذا لم يتم في ظروف شفافة 

لمشرع فا ،لذلك ونزيهة، ووفقا للنصوص القانونية المنظمة

طراف العملية الانتخابية في رقابة هذه 
أ
عمل على إشراك كامل ا

المرحلة الهامة، وذلك من خلال التنصيص على مجموعة 

ساسا إلى الحرص على 
أ
ضمانات دستورية وقانونية، تهدف ا

بشكل يضمن حقوق  في القوائم تسجيللإجراء وسير مرحلة ا

بين شريفة اليحقق المنافسة الديمقراطية و جميع المواطنين

  .مختلف التيارات السياسية

 التالية:وعليه فدراستنا تتمحور حول الإشكالية 

لضمانات الدستورية والقانونية مساهمة اما مدى 

نزاهة وشفافية التي نصّ عليها المشرع الجزائري في تكريس 

  في الجزائر؟ التسجيل في القوائم الانتخابية عملية

ثلاث وسنحاول الإجابة على هذه الإشكالية من خلال 

ول الإطار المفاهيمي للقائمة 
أ
مطالب رئيسية، نتناول في الا

هم تعاريفها ومبادئها في الفرع 
أ
الانتخابية، بحيث نتطرق إلى ا

ول ثم إلى شروط التسجيل فيها في الفرع الثاني، وفي 
أ
الا

ة عملية المطلب الثاني نناقش الضمانات الدستورية لنزاه

ول 
أ
التسجيل في القوائم الانتخابية وذلك في فرعين، الا

حزاب السياسية والمترشحين على القائمة 
أ
نخصصه لرقابة الا

الانتخابية، والثاني لرقابة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة 

الانتخابات على القائمة الانتخابية، وفي المطلب الثالث 

ملية التسجيل في القوائم نناقش الضمانات القانونية لنزاهة ع

مام اللجنة 
أ
ول للطعن الإداري ا

أ
الانتخابية في فرعين، الا

مام 
أ
الإدارية الانتخابية، والفرع الثاني للطعن القضائي ا

الجهات القضائية، لنختم دراستنا بنتائج وملاحظات تم 

 التوصل إليها من خلال هذه الدراسة.

ول: 
أ
طار الالمطلب الا  نتخابيةللقائمة الا مفاهيميالاإ

ول الإطار المفاهيمي والنظري 
أ
نناقش في المطلب الا

هم تعاريف القائمة 
أ
ول لا

أ
للدراسة وذلك في فرعين اثنين، الا

وردها الفقه، والمبادئ التي تحكمها، والفرع 
أ
الانتخابية التي ا

 الثاني للشروط القانونية المطلوبة للتسجيل فيها.

ول: تعريف القائمة الانتخابية و
أ
 مبادئها الفرع الا

هم تعاريف 
أ
ن نبين ا

أ
من خلال هذا العنصر نحاول ا

 القائمة الانتخابية والمبادئ التي تحكمها.

ولا:
أ
 تعريف القائمة الانتخابية  ا

ن معظم  القوانين الانتخابية 
أ
بداية ينبغي الإشارة إلى ا

لمختلف الدول لم تتطرق إلى تعريف القائمة الانتخابية، بل 

اقتصرت على تبيان مختلف جوانبها التنظيمية القانونية فقط، 

ي عن وضع 
أ
مر مستحسن كون المشرع يتعين عليه النا

أ
وهو ا

وعناية في تعريفات تكون محل انتقادات مهما بذل من دقة 
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صياغتها، وعليه تولى الفقه مهمة تعريف القائمة الانتخابية 

نها 
أ
كشوف تدرج  "بحيث اختلفت وتعددت، فمنه من عرفها ا

قسام 
أ
شخاص الذين لهم حق الانتخاب في الا

أ
سماء الا

أ
بها ا

الإدارية للدولة.....وهي قوائم قاطعة في دلالتها يوم الانتخاب 

ين، بحيث لا يجوز حينذاك على اك تساب عضوية هيئة الناخب

نها " كشوف تمثل 2إثبات عكس ما جاء فيها"
أ
، كما عرفت با

صواتهم  اإجراء جوهري
أ
شخاص الذين سيدلون با

أ
يتضمن قيد الا

ن تتوافر بهؤلاء الشروط القانونية التي  ،يوم الانتخاب
أ
على ا

نها " عبارة عن قوائم رسمية 7يحددها القانون"
أ
، كما عرفت ا

لحظة  -لذين استوفوا الشروط القانونية تضم المواطنين ا

الخاصة بصفة العضوية في هيئة الناخبين، فمن  –التسجيل 

خلالها يتحدد الناخب والنائب، إذ يعتبر التسجيل بالقوائم 

الانتخابية شرطا إلزاميا لممارسة حق الانتخاب والترشح، إذ لا 

ي
أ
وان كان مستوفيا لكافة الشروط اللازمة  شخص يستطيع ا

ن يدلي بصوته في جميع الانتخابات والاستفتاءات، للا
أ
نتخاب ا

 .8"ما لم يكن اسمه مدرجا في القائمة الانتخابية 

 ثانيا: مبادئ القوائم الانتخابية

ثيرها الكبير على 
أ
همية البالغة للقوائم الانتخابية وتا

أ
الا

الممهدة سير ونزاهة العملية الانتخابية، بكونها المرحلة 

خيرة بمدى ارتباط اللاحقة كلها، وللإجراءات 
أ
سلامة الا

الانضباط والتقيد بالنصوص القانونية المنظمة للقوائم 

ملية إعدادها الانتخابية، جعل الفقه والمشرع يحيط ع

وتضمن عدم استغلالها بطرق تشوه  مبادئ تضبطهابمجموعة 

فراد الشعب
أ
 ،المسار الديمقراطي وتمس بحق الاختيار الحر لا

 المبادئ هي:واهم هذه 

1- 
أ
 الانتخابية   في القوائم التسجيلشمولية  مبدا

ن يكون التسجيل في القوائم الانتخابية 
أ
يقصد به ا

فراد الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية 
أ
متاحا لكافة الا

في المنصوص عليها، بحيث يتمكن الكل من المشاركة 

ي وسائل واليات إقصائية  العملية الديمقراطية
أ
دون اعتماد ا

شخاص من التسجيل الرسمي، فال
أ
 الانتخابية قوائمتمنع الا

ن  ،تعبير عن حجم القوة التصويتية في المجتمع
أ
وعليه يجب ا

فراد الذين يشكلون 
أ
الهيئة الناخبة تكون شاملة عامة لكل الا

و الإيجاب
أ
و تخصيص بالسلب ا

أ
بمعنى عدم  ،دون تمييز ا

يحرمان 
أ
،  التسجيلمواطن تتوافر فيه شروط الانتخاب من  ا

ي شخص محروم قانونا من 
أ
خر عدم إضافة ا

 
ومن جانب ا

 .9التسجيل

2- 
أ
 الانتخابية وائموحدة الق مبدا

ويقصد به وجود قائمة انتخابية واحدة في الدولة 

، وبالتالي فلا ضرورة 01صالحة لكل الاستحقاقات الانتخابية

داخل الدولة واحدة، مع يها المشرفة عللتعددها، كون الجهة 

عمالها، وهذا يساهم في اقتصاد الوقت 
أ
خضوعها للرقابة على ا

ن وحدة القائمة الانتخابية في الدولة 
أ
والجهد والتكاليف، كما ا

ك ثر، ويحميها من التناقض 
أ
يمنحها استقرارا وسلامة ا

والتعارض في محتواها، بسبب تعددها وتعدد الجهات القائمة 

ن اعتماد اللامركزية في تنظيمها عليه
أ
ا، مع الإشارة إلى ا

 وحدة القائمة
أ
، كونها مركزية لتبسيط 00وإنشائها لا يمس بمبدا

خير  تسجيلإجراءات ال
أ
على المستوى المحلي فقط، وفي الا

 يتم تجميعها في قائمة انتخابية وطنية واحدة، 
أ
 وغاية المبدا

شخاص بعدم تكرار ا هي
أ
ك ثر من مرة  جيللتسإلزام الإدارة والا

أ
ا

في كامل القائمة الانتخابية على المستوى الوطني، وهنا يظهر 

كد في منع الزيادة الصورية للك تلة النا دورها الهام
أ
خبة، وقد ا

 بنص المادة  المشرع الجزائري 
أ
من القانون  8هذا المبدا

 المتعلق بنظام الانتخابات. 01 -02العضوي 

3- 
أ
 الانتخابية  وائمدوام الق مبدا

ن ال
أ
لا يعد من  ةالانتخابي قائمةفي ال تسجيليعني ا

اجل استحقاق انتخابي واحد ثم يلغى، وإنما يستمر خلال 

فراد ينشئ قرينة على استمرار  تسجيلالانتخابات القادمة، ف
أ
الا

 مانع قانوني يؤدي إلى فقدهم 
أ
 ذلكتمتعهم بحقهم ما لم يطرا

نه يعني06شطبهم من القائمة الانتخابيةو
أ
ن ال ، كما ا

أ
 قائمةا

ن تشكل ه ةكون مستمر تمسبقا لكي  ةمعد
أ
الخاصية  ذهدون ا

ن ت  
أ
مام التعديلات والإضافات التي يمكن ا

أ
 ادخل عليهعائ قا ا

جال 
 
ناخبين جدد استوفوا  تسجيل، وذلك بالقانونيةخلال الا

سماء من 
أ
و حذف ا

أ
شروط ممارسة الحق في الانتخاب، ا

ني جمود القائمة ،  فالديمومة لا تع03هماختلت إحدى شروط

و تحوير، بل قد تعرف مراجعة 
أ
ي تعديل ا

أ
الانتخابية ضد ا

جزئية تحت إشراف الهيئة المختصة تبعا للتغيرات التي تحدث 

كده المشرع الجزائري في 04للنمو البشري بالدولة
أ
، وهذا ما ا

 المتعلق بالانتخابات.  01-02من القانون العضوي  04المادة 
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 شروط التسجيل في القوائم الانتخابية الثاني:الفرع 

ن كل المواطنين 
أ
رغم نص المؤسس الدستوري ا

مام القانون
أ
 الاقتراع العام05متساوون ا

أ
، 02، واعتماده مبدا

وسع فئة
أ
فراد في رسم السياس الهادف لإشراك ا

أ
ة ممكنة من الا

العامة للدولة واختيار ممثليهم الذين ينوبونهم في تسيير 

 الشؤون العامة، إ
أ
خذ بهذا المبدا

أ
ن المشرع الجزائري لم يا

أ
لا ا

في  يجب توفرهاعلى إطلاقه، بل نص على مجموعة شروط 

صحاب 
أ
في القائمة الانتخابية  حق التسجيلالمواطنين ا

 .وبالتبعية ممارسة الحق في التصويت

ولا: شرط الجنسية
أ
 ا

من الخصائص العامة للحقوق السياسية وحق 

نها 
أ
تقتصر على المواطنين الذين يتمتعون الانتخاب خصوصا ا

نهم الفئة الوحيدة التي 
أ
بجنسية الدولة فقط، ومعنى ذلك ا

انه لا يمكن  الانتخابية، ومردهيحق لها التسجيل في القوائم 

شخاصمنح الحق في الانتخاب 
أ
الذين يرتبطون ارتباطا  إلا للا

مباشرا بوطنهم بشكل يجعلهم يحرصون على مصلحته 

ولاء الكامل، ويجسد شرط الجنسية الرابطة التي ويقيمون له ال

، وهي سمة 07تقوم بين مباشرة حق التصويت وصفة المواطنة

 .08وتعبير حقيقي عنها

جانب لا يتمتعون بحق التسجيل في القائمة 
أ
فالا

نهم ضيوف يخضعون لقوانين  ،الانتخابية، ومن ثم الاقتراع
أ
لا

ن يكون لهم حق الاشتراك ،البلد المضيف
أ
في وضع  دون ا

و تحديد سياسته العامة، وهو توجه متفق عليه في 
أ
قوانينه ا

نظمة العالم
أ
، حتى وان اتجهت بعض الدول إلى 09معظم ا

صلية" و"الجنسية المك تسبة"، 
أ
التفريق بين "الجنسية الا

بحيث لا يتمتع المواطن المجنس بحق التسجيل في القائمة 

 
أ
شبه بفترة التجربة الانتخابية إلا بعد فترة زمنية معينة تكون ا

 .61لإثبات الولاء 

 ثانيا: شرط السن

تحديد المشرع لسن معين حتى يتمكن الفرد من 

وضح صورها ممارسة 
أ
المشاركة في الحياة السياسية التي من ا

مر منطقي سليم، فإذا كان بلوغ سن 
أ
الحق الانتخابي، هو ا

هلية المدنية الكاملة لسلامة وصحة 
أ
قانوني هو شرط للتمتع بالا

 
أ
ن التصرفات القانونية المدنية، فيكون من الطبيعي كذلك ا

تشترط دساتير وقوانين الدول سنا معينا للتمتع بالحقوق 

طفال الصغار 
أ
السياسية، فليس من المقبول عقلا منح الا

إمكانية التسجيل في القوائم الانتخابية والذهاب إلى مراكز 

صواتهم واختيار ممثليهم
أ
بسبب  وذلك ،60الاقتراع للإدلاء با

دراكهم قيمة نقص مستواهم الثقافي ووعيهم السياسي وعدم إ

 . ووزن المهمة التي يقومون بها

اخذ بهذا الاتجاه واشترط بلوغ  والمشرع الجزائري 

المواطن "ثمانية عشرة سنة كاملة يوم الاقتراع " حتى يك تسب 

صفة الناخب ويتمكن من التسجيل في قائمة الدائرة 

، وهو بهذا قد اعتمد سنا اقل من 66الانتخابية التي ينتمي إليها

هلية المدنية والتي حددها بتسعة السن ا
أ
لمشترطة لتمام الا

كة ، وغايته في ذلك توسيع رقعة المشار 63( سنة09عشرة )

كبرالسياسية وإشراك 
أ
من المواطنين في الاستشارات  عدد ا

ي العام ودوره في 
أ
همية الرا

أ
الانتخابية المختلفة، إدراكا منه با

  .64صنع السياسية العامة

دبية والعقليةثالثا: شرط التمتع 
أ
هلية الا

أ
 بالا

والتمتع بحق  المواطن عضوية هيئة المشاركة اك تساب

إلى جانب توفر شرطي الجنسية وبلوغ  تشترط ،التصويت

ي مانع من موانع 
أ
ن يكون خاليا من ا

أ
السن القانونية ا

يه في 
أ
التصويت، والتي تؤدي إلى استبعاده من الإدلاء برا

وقد نص المشرع الجزائري  ،65الانتخابات والاستفتاءات العامة

ن يكون المواطن 
أ
على انه لاك تساب صفة الناخب يجب ا

متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية، وان لا يكون في 

هلية المنصوص عليها قانونا، بمعنى 
أ
حالة من حالات فقدان الا

دبية والعقلية.
أ
هلية الا

أ
 انه اشترط سلامة الا

دبية-1
أ
هلية الا

أ
 الا

لا يكو
أ
فعال مجرمة يقصد بها ا

أ
ن الشخص قد وقع في ا

، بحيث لا يصح معها 62تجعله غير جدير بالشرف والاعتبار

صبح 
أ
دعوته للمساهمة في إدارة شؤون الدولة، لان صوته ا

خذه بعين الاعتبار
أ
 ،67مشكوكا بشكل يجعل غير الممكن ا

وقد حدد المشرع الجزائري الحالات التي تعتبر موانع 

من القانون  5في المادة  ةخابيللتسجيل في القائمة الانت

 :المتعلق بنظام الانتخابات وتتمثل في 01-02العضوي 

 لثورة التحرير الوطني اكل من سلك سلوكا مضاد -

كم عليه في جناية ولم يرد اعتباره -  كل من ح 

كم عليه في جنحة بعقوبة الحبس كل من ح   -

والحرمان من ممارسة الحق في الانتخاب والترشح للمدة 

من قانون  6904والمادة  680مكرر  9المحددة تطبيقا للمادة 

 العقوبات.
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 .شهر إفلاسه ولم يرد اعتبارهكل من ا   -

هلية العقلية-2
أ
 الا

لا اوالمقصود به
أ
مراض عقلية  ا

أ
يكون الشخص مصابا با

تؤثر على قدراته الذهنية وتمس بك فاءته في الاختيار والتمييز، 

مر 
أ
وتجعله غير مدرك للقرارات والتصرفات التي يقوم بها، وهو ا

 التصويت العام
أ
هلية31غير مناف لمبدا

أ
 ، وتشمل عدم الا

شخاص المحجوز عليهم قضائيا العقلية
أ
، 30المحجور عليهمو الا

شخاص همو
أ
لا يمكنهم الاشتراك في الحياة السياسية لعدم  ا

 .36مقدرتهم على تسيير شؤونهم الخاصة

 رابعا: الموطن الانتخابي

حرصا من المشرع على نزاهة العملية الانتخابية 

وضمان تعبيرها السليم على إرادة الناخبين وتوجهاتهم، فقد 

 باشترط إلى جانب الشروط السابقة والمتعلقة بشخص طال

ن يكون التسجيل 
أ
التسجيل في القائمة الانتخابية، ضرورة ا

من  32، بمفهوم المادة 33في القائمة الانتخابية البلدية لموطنه

 .34القانون المدني

تجنب حالات التسجيل المتكرر في مختلف  وغايته

شخاص الذين يملكون 
أ
القوائم الانتخابية البلدية، بالنسبة للا

لك بإلزامهم باختيار محل إقامة عناوين إقامة متعددة، وذ

، حتى في الاقتراعواحد، يمارسون على مستواه حقهم انتخابي 

عداد الناخبين بين الدوائر 
أ
 التوازن في ا

أ
لا يختل مبدا

 المساواة بين المواطنين
أ
حق مباشرة  في المختلفة، وكذا مبدا

 .35الانتخاب

المطلب الثاني: الضمانات الدستورية لنزاهة عملية 

 التسجيل في القوائم الانتخابية في الجزائر

همية عملية التسجيل 
أ
وعيا من المؤسس الدستوري با

في القوائم الانتخابية، وحرصا منه على توفير الضمانات 

اللازمة لإجرائها في نزاهة وشفافية، وبالشكل الذي يبعدها عن 

شكال التلاعب والاستغلال الذي يشوه إرادة الناخبين 
أ
كافة ا

 المساواة في التنافس بين وسلام
أ
ة اختيارهم، ويمس بمبدا

طراف المشاركة في العملية الانتخابية، فقد نص على 
أ
كامل الا

حزاب السياسية 
أ
إخضاع القوائم الانتخابية لرقابة كل من الا

 والمرشحين ورقابة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

 

ول:الفرع 
أ
حزاب السياسية الا

أ
المترشحين و رقابة الا

 على القوائم الانتخابية

شفافية مرحلة التسجيل في القوائم الانتخابية ل اضمان

بمنح صلاحية رقابتها  المشرع الجزائري  يك تفلم  ،ونزاهتها

للجهات الإدارية والقضائية فقط، بل تجاوز ذلك إلى احد 

ساسية في اللعبة الانتخابية، وهي 
أ
طراف الفاعلة والا

أ
الا

حزاب السياسي
أ
عطاها حق والمترشحين ةالا

أ
رقابة هذه ، فا

كد من 
أ
 ها.والقوانين المنظمة ل احترام القواعدالمرحلة والتا

 نزاهة التسجيل في القوائم الانتخابية هي حفاظ علىف

صوات الناخبين
أ
حزاب المترشحين و حماية لمصالح، وا

أ
الا

ساسي من 
أ
الانتخابي  دخول المعتركالسياسية، التي هدفها الا

كبرهو الحصول على 
أ
صوات التي تسمح بحيازة  ا

أ
نسبة من الا

كبر من المقاعد التمثيلية، وبالتالي تمتعها بقدر كاف 
أ
العدد الا

خططها المحددة في و من السلطة يمكنها تحقيق وعودها

 برامجها الانتخابية التي تبنتها ووعدت بتجسيدها.

حزاب ا
أ
طار الدستوري لرقابة الا ولا: الاإ

أ
 لسياسيةا

 المترشحين على القوائم الانتخابيةو

لحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية ا تدعيما لضمانات

بكل مراحلها بما فيها مرحلة التسجيل في القوائم الانتخابية، 

العملية الانتخابية، نص المؤسس  فواعلوإشراكا لكل 

ليةا
 
حزا لدستوري الجزائري على ا

أ
 ب السياسيةهامة لصالح الا

تكريس رقابتها على الانتخابات منذ  المترشحين تمكنهاو

لية هي الحصول على نسخة من القائمة 
 
بدايتها، هذه الا

 الانتخابية عند كل استحقاق انتخابي.

سترت هذه  10-02الضمانة بموجب القانون  ود 

 ،المتضمن التعديل الدستوري  6102مارس  2المؤرخ في 

" تلزم السلطات منه على  6-0فقرة  093حيث نصت المادة 

حاطتها بالشفافية  العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات باإ

والحياد. وبهذه الصفة، توضع القوائم الانتخابية عند كل 

كدتها المادة  ،انتخاب، تحت تصرف المترشحين"
أ
من  66وا

" المتعلق بنظام الانتخابات بقولها  01-02القانون العضوي 

بتنظيم الانتخابات بوضع القائمة تلزم السلطات المكلفة 

الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف 

حزاب السياسية المشاركة في 
أ
الممثلين المؤهلين قانونا لل

حرا
أ
المؤسس  من ارصحوذلك  ،"رالانتخابات والمترشحين الا

و 
أ
سماء الناخبين بالزيادة ا

أ
ي تلاعب با

أ
الدستوري على محاربة ا
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خر، 
 
النقصان، بما يرجح الك فة لصالح تيار سياسي على ا

حول  النقاشات الك ثيرة التي تثارالاحتجاجات و بسببخاصة 

 من طرف المترشحين عند كل انتخاب تسجيلعملية ال

حزاب السياسية التي دائما ما تشكك في سلامتها وتتهم و
أ
الا

الهيئات المشرفة عليها بعدم احترام النصوص القانونية 

و عرقلة  تسليمها نسخا من القوائم الم
أ
نظمة لها، والامتناع ا

 .32الانتخابية لفرض رقابتها عليها

ن ضمانة 
أ
حزاب ورغم ا

أ
" تسليم القوائم الانتخابية لل

منصوص عليه في مختلف القوانين  المترشحين "و السياسية

-97العضوية المتعلقة بالانتخابات بما فيها القانون العضوي 
-02والقانون العضوي  3810-06والقانون العضوي  3717
ن المؤسس الدستوري رقاها إلى مصاف القواع3901

أ
د ، إلا ا

و الامتناع عن تطبيقها  الدستورية التي لا يمكن
أ
معارضتها ا

و مبرر قانوني 
أ
ي حجة ا

أ
نافيتحت ا  النص الدستوري. ي 

من القانون  093نص المادة ب فالمؤسس الدستوري 

حزاب المتضمن  02-10
أ
التعديل الدستوري اعتبر حصول الا

السياسية والمترشحين على نسخة من القائمة الانتخابية 

وسيلة هامة لضمان شفافية ونزاهة السلطات العمومية 

يضا رقابة على 
أ
المخولة تنظيم العملية الانتخابية، كما اعتبرها ا

ي طرف
أ
خاصة عند  ،مدى التزامها بالحياد وعدم الانحياز لا

 في القوائم الانتخابية. تسجيللعملية ال تنظيمها

حالت المادة 
أ
السالفة الذكر كيفية تطبيقها  093وقد ا

 إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

حزاب السياسية
أ
جراءات حصول الا  ثانيا: اإ

 المترشحين على نسخة من القائمة الانتخابيةو

على  01-02من القانون العضوي  66نصت المادة 

بتسهيل ضرورة التزام السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات 

القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل  تمكين وتسليمعملية 

حزاب السياسيةلانتخاب 
أ
 لممثلين المؤهلين قانونا للا

من التعديل  093المترشحين، وهذا تجسيدا لنص المادة و

 .6102الدستوري 

 07في  المؤرخ 02-07كما نص المرسوم التنفيذي 

الذي يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت  6107يناير 

تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 

ن إجراء وضع القائمة الانتخابية 
أ
واطلاع الناخب عليها، با

حزاب السياسية
أ
حرار و البلدية تحت تصرف الا

أ
المترشحين الا

 : 41لتاليةتكون وفقا للحالات ا

 
أ
عضاء المجالس الشعبية  -ا

أ
بالنسبة لانتخابات ا

 البلدية: القائمة الانتخابية للبلدية التي تم الترشح فيها.

عضاء المجالس الشعبية الولائية  -ب
أ
بالنسبة لا

عضاء المجلس الشعبي الوطني: القائمة الانتخابية للدائرة 
أ
وا

 الانتخابية التي تم الترشح فيها.

يس الجمهورية: القائمة بالنسبة لانتخابات رئ -ت

 الانتخابية لجميع بلديات الجمهورية

ن تسليم القوائم الانتخابية 
أ
كما اشترط المشرع ا

سماء المسجلين 
أ
للاطلاع عليها ومراقبة مدى سلامتها وصحة ا

 فيها، يكون فقط للممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين

لقوائم المترشحين المقبولين نهائيا للمشاركة في و

ساسا بنتيجة الانتخابات، ما 40الانتخابات
أ
، كونهم المعنيون ا

ما 
أ
ك ثر حرصا على سلامتها ونزاهة كافة مراحلها، ا

أ
يجعلهم الا

و الغير المقبولة ملفات 
أ
حزاب السياسية الغير المشاركة ا

أ
الا

مساسا بها كونها غير ترشحها، فنتيجة الانتخابات اقل 

صلا. متنافسة
أ
 ا

المتعلق بنظام  10-06 ومن خلال القانون العضوي

حزاب 
أ
ن المشرع كان يشترط إرجاع الا

أ
الانتخابات يتضح ا

عليها  االمترشحين للقوائم الانتخابية التي تحصلوو السياسية

يام الموالية لإعلان نتائج 01في غضون العشرة )
أ
( ا

ن القانون العضو46الانتخابات
أ
لغى هذا  01-02ي   ، غير ا

أ
ا

صلية لا ، ربما إدراكا من المشالإجراء
أ
ن إرجاع النسخة الا

أ
رع ا

يمنع استنساخها والاحتفاظ بقائمة مطابقة، خاصة مع التطور 

 الكبير في مجال المعلوماتية. يالتقني والتكنولوج

وحماية لخصوصيات الناخبين وضمانا لعدم استخدام 

غراض خارج المنصوص عليها 
أ
معلومات القوائم الانتخابية لا

و
أ
حزاب السياسية، فقد نص  قانونا من طرف المترشحين ا

أ
الا

( 0المشرع على عقوبات جزائية تمثلت في الحبس من سنة )

دج  41.111دج إلى  4111( سنوات وبغرامة من 3إلى ثلاث )

و ممثل قائمة مترشحين استعمل القائمة 
أ
لكل مترشح ا

غراض مسيئة
أ
 .  43الانتخابية البلدية لا
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ة لمراقبة رقابة الهيئة العليا المستقل الثاني:الفرع 

 الانتخابات على القوائم الانتخابية 

ك ثر تجسيدا 
أ
لية الا

 
ن الانتخابات هي الا

أ
اعتبارا ا

، والتعبير والسليم ودولة القانون للديمقراطية وحكم الشعب

عن إرادة الناخبين وخياراتهم، ومشارك تهم في صناعة وتسيير 

شؤونهم العامة عن طريق ممثليهم المنتخبين بشفافية 

نظمةفان  ونزاهة،
أ
القانونية المختلفة حرصت على توفير  الا

ضمانات واليات تساهم في إجرائها وفقا للضوابط القانونية 

والدستورية المحددة، وتسهر على توفير كامل الظروف 

ساسية المتمثلة في التصويت الحر  الملائمة لتحقيق
أ
غايتها الا

 .المعبر عن توجهات الناخبين بكل حياد ومساواة

نظمة اتجهت علیهو 
أ
ف اإلى إسناد مهمة الإشر  هذه الا

بشريا مستقلة  تعلى العملیة الانتخابیة إلى هیئاوالرقابة 

خرى، وبشكل يجعلها حيادية 
أ
وماديا عن كافة السلطات الا

طراف العملية الانتخابية، ما يمكنها اتخاذ قراراتها 
أ
اتجاه كامل ا

و ضغط
أ
مر44بكامل إرادتها وسلطتها دون تدخل ا

أ
الذي  ، الا

من شانه تكريس المساواة في ممارسة الحق في الانتخاب 

والترشح، والتمكين من الحفاظ على الإرادة العامة وتحقيق 

شخاص 
أ
و ا

أ
رغبتها في اختيار ما تراه مناسبا من سياسات ا

  لتسيير شؤون الدولة.  

كيدا
أ
لذلك؛ ونتيجة للنقائص والملاحظات التي  وتا

تين بموجب القانون  نالرقابيتي سجلت حول الهيئتين
أ
المنشا

وهما اللجنة الوطنية للإشراف على  ،10-06العضوي 

 الانتخابات، والهيئة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات،

و علاقتهما ببعضهما
أ
استحدث  ،45سواء ما تعلق بصلاحياتهما ا

لية رقابية جديدة  6102المؤسس الدستوري بموجب تعديل 
 
ا

تمثلت في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث 

من الباب الثالث،  الفصل الثاني  0فقرة  094نصت المادة 

" تحدث هيئة عليا مستقلة المعنون بمراقبة الانتخابات على 

قصى درجات لمراقبة الانتخابات "
أ
توخى من خلالها توفير ا ، ي 

لفعالة على كافة إجراءات العملية الانتخابية، الحياد والرقابة ا

طرافها.
أ
 وبشكل يضمن المساواة بين كل ا

فالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي هيئة 

، 42رقابية تتمتع بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير

تسهر على شفافية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية 

اء، منذ استدعاء الهيئة الناخبة والى غاية إعلان والاستفت

كد من احترام جميع 47النتائج المؤقتة للاقتراع
أ
، وتتولى التا

من هيئات ومؤسسات  المتدخلين في العملية الانتخابية

حزاب سياسية
أ
حكام القانون و إدارية وا

أ
مترشحين وناخبين لا

ي جهة ك48تالعضوي المتعلق بالانتخابا
أ
انت ، فهي لا تتبع ا

و غيرها، وسواء الت
أ
و التشريعية ا

أ
عضاؤها لا يخضعون نفيذية ا

أ
ا

داء مهامهم، ما يجعلهم بعيدين عن كل 
أ
ثناء ا

أ
خرى ا

أ
ي هيئة ا

أ
لا

نواع الضغ
أ
 . 49طوا

فوض الهيئة العليا ممارسة  والمؤسس الدستوري 

دورها الرقابي على كامل مراحل العملية الانتخابية دون 

همية 
أ
ثيرها  لك نزاهة وشفافيةاستثناء، إدراكا منه لا

أ
منها وتا

على سلامة نتائج الاقتراع، وهو بذلك يوسع صلاحياتها مقارنة 

باللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المستحدثة في 

المتعلق بنظام الانتخابات، والتي  10-06القانون العضوي 

اقتصر دورها على رقابة العملية الانتخابية ابتداء من مرحلة 

، مستثنيا من مجال 51حات إلى نهاية العملية الانتخابيةالترشي

همهامراقبتها مراحل هامة 
أ
 .50التسجيل في القوائم الانتخابية ا

في القوائم  ونتيجة لحساسية عملية التسجيل

للعملية الانتخابية،  الانتخابية، كإجراء من الإجراءات الممهدة

، والنقاشات والملاحظات وانعكاسها على العملية الانتخابية

نها عند كل موعد انتخابي، فقد ركز المؤسس 
أ
المثارة بشا

الدستوري على ضرورة ممارسة الهيئة العليا لرقابتها عليها بكل 

سماء المقيدة فيها، تجنبا 
أ
استقلالية وسلطة، لضمان صحة  الا

 المساواة في 
أ
و إقصاء في التسجيل يخل بمبدا

أ
ي تضخيم ا

أ
لا

فقد خص رقابة مرحلة التسجيل في القوائم  الانتخاب، وعليه

خرى بنص دستوري من 
أ
الانتخابية باستثناء كافة المراحل الا

" تسهر اللجنة الدائمة للهيئة بقوله  2فقرة  094خلال المادة 

شراف على عمليات  تي : الاإ
أ
العليا على الخصوص على ما يا

دارة للقوائم الانتخابية ...." كيد علىمراجعة الاإ
أ
الدور  ، وهو تا

ن تلعبه الهيئة العليا في سلامة هذه 
أ
الهام الذي يجب ا

 المرحلة.

ولا: تشكيل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة 
أ
ا

عمالها  الانتخابات وسير
أ
   ا

من التعديل الدستوري  094حددت كل من المادة 

المتعلق بالهيئة العليا  00-02والقانون العضوي  6102

الداخلي، تشكيلتها وهياكلها  المستقلة للانتخابات ونظامها

 وطرق سيرها.
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تشكيل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة  -1

 الانتخابات

ة في 
أ
على خلاف لجان مراقبة الانتخابات المنشا

 01 -02قوانين الانتخاب التي سبقت القانون العضوي 

المتعلق بنظام الانتخابات، فالمؤسس الدستوري اعتمد فيما 

يخص تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 

ساسا المزاوجة بين السلك القضائي 
أ
سلوبا جديدا اعتمد ا

أ
ا

 
أ
والشخصيات الوطنية المستقلة، منطلقا في ذلك من مبدا

ي ط
أ
عضاء الهيئة وعدم انحيازهم إلى ا

أ
رف، وهذه ضرورة حياد ا

ك ثر وضوحا عند الفئتين السابقتين، كون التشكيلة 
أ
الميزة ا

القضائية تضمن الك فاءة والاستقلالية والنزاهة، وتشكيلة 

الشخصيات الوطنية تضمن بالإضافة إلى الميزات السابقة 

طياف المجتم
أ
بما يضمن  عالتنوع والتمثيل الشامل لمختلف ا

فاظ على نزاهة الحرص على المصلحة العامة من خلال الح

 العملية الانتخابية وشفافيتها. 

 6102من التعديل الدستوري  094وحسب المادة 

س الهيئة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية، وهو 
أ
يترا

فضلية في الرئاسة ل
أ
الوطنية المستقلة  لك فاءاتبذلك منح الا

حزاب السياسية في 
أ
على القضائية، كما انه عمد إلى إشراك الا

خذ و بإلزام رئيس الجمهورية باستشارتها،  ،اختياره
أ
ن الا

أ
رغم ا

دبية يعتد بها لإضفاء 
أ
نها تشكل رقابة ا

أ
بها غير إلزامي، إلا ا

 القبول والتوافق على شخص رئيس الهيئة.

ن الهيئة العليا تتكون من 
أ
كما نصت نفس المادة على ا

عدد متساو من القضاة وك فاءات وطنية مستقلة ممثلة 

 يعينهم رئيس الجمهورية. للمجتمع المدني،

عضاء الهيئة العليا ب ) وحدد عدد
أ
 ا( عضو461ا

قضاة يقترحون من طرف  601مقسمون بالتساوي إلى 

على للقضاء،
أ
( ك فاءة مستقلة من المجتمع 601)و المجلس الا

سها رئيس المجلس 
أ
المدني، تقترح من طرف لجنة خاصة يرا

 .56الاقتصادي والاجتماعي

لفئة القضاة لم يشترط شروطا والمشرع بالنسبة 

، سوى اقتراحهم من طرف عليامحددة لعضويتهم في الهيئة ال

ما الك فاءات المستقلة فحدد
أ
على للقضاء، ا

أ
 تالمجلس الا

 00-02من القانون العضوي  7في المادة  شروط عضويتهم

 : المتعلق بالهيئة العليا وتتمثل في

ن يكون العضو ناخبا  -
أ
 ا

ن لا يكون محكوما علي -
أ
ه بحكم نهائي لارتكاب ا

و جنحة سالبة للحرية، ولم يرد اعتباره
أ
باستثناء الجنح  جناية ا

 غير العمدية

ن لا يكون منتخبا  -
أ
 ا

ن لا يكون منتميا لحزب سياسي  -
أ
 ا

ن لا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة  -
أ
 ا

 وترمي هذه الشروط إلى توفير اكبر قدر من الحياد في

د
أ
دورها بنزاهة وشفافية  اءالك فاءات المستقلة، لضمان ا

هلية الانتخابية باك تسابه صفة 
أ
كاملة، فاشترط المشرع  الا

ن يكون ذو سلوك محترم في 
أ
دبية با

أ
هلية الا

أ
الناخب، والا

و جنحة سالبة 
أ
المجتمع، ويظهر ذلك في عدم ارتكابه جناية ا

كيد الاستقلالية اشترط 
أ
للحرية وصدور حكم نهائي بذلك، ولتا

ن لا يكون متوليا مه
أ
مة تمثيلية انتخابية مهما كان نوعها، وان ا

لا يكون مناضلا في حزب سياسي، وان لا يكون إطارا ساميا 

في مختلف في الدولة، وهذا يسمح له باتخاذ قراراته والحسم 

و مساومات. ل القضايا بدون الخضوع 
أ
 ضغوط ا

عمال الهيئة العليا المستقلة لمراقبة   -2
أ
سير ا

 الانتخابات

سن للهيئة العليا نص القانون على لضمان السير الح

 تتشكل منها هي: هياكلمجموعة 

 
أ
 رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات -ا

يعين رئيس الهيئة العليا من طرف رئيس الجمهورية 

حزاب 
أ
من الشخصيات الوطنية المستقلة، بعد استشارة الا

وكلت له صلاحيات واختصاصات متعددةو السياسية،
أ
 ا

من القانون العضوي  69 إلى 67المواد منصوص عليها في 

المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،  02-00

همها في:و
أ
 تتمثل ا

س -
أ
عمالهما. تنسيقاللجنة الدائمة والمجلس و ترا

أ
 ا

مام مختلف الهيئات  -
أ
تمثيل الهيئة العليا ا

 والسلطات العمومية وهو الناطق الرسمي لها.

عضاء اللجنة  تعيين -
أ
نائبي الرئيس من بين ا

 بين القضاة والك فاءات المستقلة. يالدائمة بالتساو

عضاء مداومات الهيئة بالتساوي بين  -
أ
تعيين ا

 القضاة والك فاءات الوطنية ومنسقيها من بينهم.

تنفيذها،  متابعةغها ويلتبقرارات الهيئة و توقيع -

نها. وإخطار
أ
 الجهات المعنية بشا
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 الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مجلس-ب

القانونية لمجلس الهيئة العليا  تفاصيلنظم المشرع ال

-02من القانون العضوي  33إلى  31المواد  المستقلة بموجب

، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 00

عضاءها البالغ عددهم و
أ
، لعهدة 401يتكون من مجموع ا

( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي حالة 5خمس )مدتها 

مع استدعاء الهيئة الناخبة تمدد  ستزامن نهاية عهدة المجل

عهدة المجلس تلقائيا إلى غاية إعلان نتائج الاقتراع، ويجتمع 

في دورة عادية عند كل اقتراع بناء على استدعاء رئيسه، كما 

ن يجتمع في دورة استثنائية بناء عل
أ
 6/3ى طلب يمكن ا

عضائه.
أ
 ا

ساسا بما يلي: 
أ
 ويختص مجلس الهيئة ا

عضاء اللجنة الدائمة بالتساوي. -
أ
 انتخاب ا

 المصادقة على النظام الداخلي للهيئة. -

المصادقة على برنامج العمل الذي تعده اللجنة  -

 الدائمة.

المصادقة على التقرير النهائي لتقييم العمليات  -

 .الدائمة الانتخابية الذي تعرضه عليه اللجنة

مناقشة المسائل ذات الصلة بالعمليات الانتخابية  -

 رئيس الهيئة.  االتي يعرضها عليه

اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة -ت

 الانتخابات

 00-02من القانون العضوي  32و 35 الموادحسب 

تتكون ، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

عضاء موزعين بالتساوي بين 01الدائمة من عشرة )اللجنة 
أ
( ا

عضاء اللجنة الدائمة 
أ
القضاة والك فاءات المستقلة، ينتخب ا

ن 
أ
قاض  601من طرف نظرائهم في مجلس الهيئة، بمعنى ا

ك فاءة مستقلة ينتخبون  601( من بينهم و5ينتخبون خمسة )

يضا.5خمسة )
أ
 ( ا

ساسا ب:
أ
 وتختص اللجنة الدائمة ا

مج التوزيع الزمني لاستغلال وسائل إعداد برنا -

حزاب السياسية والمترشحين.
أ
 الإعلام الوطنية من طرف الا

عمال المداومات ومتابعتها تحت إشراف  -
أ
تنسيق ا

 رئيس الهيئة.

تتخذ كل تدبير يندرج ضمن مهام الهيئة العليا،  -

حكام القانون العضوي 
أ
 .00-02تطبيقا لا

نهائيا تقييميا ر مرحلية وتقريرا تعد اللجنة تقاري -

 عند كل عملية انتخابية.

 المداومات -ث

 00-02من القانون العضوي  43إلى  41المواد نصت 

، على المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

عضاء الهيئة العليا بمناسبة كل انتخاب إلى مداومات  تقسيم
أ
ا

( 8تتكون كل مداومة من ثمانية )وداخل الوطن وخارجه، 

سها منسق يعينه 
أ
قل تقسم بالتساوي، ويرا

أ
عضاء على الا

أ
ا

 رئيس الهيئة.

تتولى المداومات مراقبة الانتخاب من بدايته إلى 

إعلان النتائج، وتكلف بالقيام بكل التحقيقات اللازمة وطلب 

 كل الوثائق الضرورية من الجهات المعنية. 

الفرع الثاني: صلحيات الهيئة العليا المستقلة 

 ة الانتخاباتلمراقب

نتناول صلاحيات الهيئة في مجال الرقابة على القوائم 

ولا ثم نتطرق للصلاحيات العامة ثانيا.
أ
 الانتخابية ا

ولا: صلحيات الهيئة العليا في مجال الرقابة على 
أ
ا

 القوائم الانتخابية

عملية التسجيل في القوائم الانتخابية  حساسية

خابية، كونها المرحلة وانعكاسها على شفافية العملية الانت

المحددة للوعاء الانتخابي الذي يحق له ممارسة حق التصويت 

و تقليص فيه يخل 
أ
ي تضخيم ا

أ
يه، بما يجعل ا

أ
والتعبير عن را

رها عن التوجه الحقيقي بنتيجة الانتخاب ويمس بتعبي

 094جعل المؤسس الدستوري وبموجب المادة  للناخبين،

ة اتخاذ كل الإجراءات يخول الهيئة العليا صلاحي 5فقرة 

، ليؤكد العملية الانتخابيةاللازمة للحفاظ على شفافية ونزاهة 

ن اللجنة الدائمة للهيئة العليا تتولى  2فقرة  094في المادة 
أ
ا

الإشراف على عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية، 

ن دورها رقابي على مرحلة التسجيلبمعن
أ
في القوائم، وذلك  ى ا

كد من احترام الإدارة لإجراءات المراجعة  عن طريق
أ
التا

المنصوص عليها في القانون العضوي للانتخابات، وفي سبيل 

عوان المكلفين بالعمليات 
أ
كد الهيئة من حياد الا

أ
ذلك تتا

ملاك الدولة ووسائلها لخدمة 
أ
الانتخابية وعدم استعمال ا

كد من مطابقة القوائم 
أ
و مترشحين معينين، كما تتا

أ
حزاب ا

أ
ا

نتخابية الموضوعة تحت تصرفها للقانون العضوي الا

يضا من احترام الإجراءات القانونية 
أ
كد الهيئة ا

أ
للانتخابات، وتتا
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لوضع القوائم الانتخابية تحت تصرف الممثلين المؤهلين 

حزاب السياسية المشاركة في الانتخابات
أ
المترشحين و قانونا للا

حرار
أ
 . 53الا

هيئة في مجال وترجع هذه الصلاحيات الكبيرة لل

خيرة واحدة منالرقابة على القوائم 
أ
 الانتخابية إلى كون الا

بية، التحديات التي تواجهها في رقابتها على العملية الانتخا

، وبين بين مشاركة الجميع اللازم التوازن  وهذا بغرض تحقيق

 . 54إجراء انتخابات حرة عادلة ونزيهة تتحقق فيها المساواة

الصلحيات العامة للهيئة العليا المستقلة  ثانيا:

 55لمراقبة الانتخابات

تختلف صلاحيات الهيئة العليا في مراقبة الانتخابات 

 باختلاف مرحلة الاقتراع

 المرحلة التمهيدية للنتخاب  -1

مطابقة الترتيبات الخاصة بإيداع  للهيئة العليا صلاحية

وتعمل على  ،للقانون العضوي للانتخابات ملفات الترشيح

توزيع الهياكل المعينة من قبل الإدارة لاحتضان تجمعات 

حزاب
أ
ماكن المحددة لإشهار و الا

أ
المترشحين، وكذا الا

ساسيين  ،قوائمهم
أ
عضاء الا

أ
كما تسهر على تعليق قائمة الا

حزاب السياسية
أ
 والاحتياطيين لمكاتب التصويت وتسليمها للا

لك،  كما تسهر المترشحين ومتابعة الطعون المحتملة في ذو

للحيز الزمني في وسائل  يوالمتساوالمنصف  التوزيععلى 

كد الهيئة من و ،الإعلام طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به
أ
تتا

حزاب
أ
المترشحين من تعيين ممثليهم في مكاتب و تمكين الا

ومراكز التصويت، كما تراقب مدى احترام إجراءات تعيين 

حز 
أ
المترشحين و اب السياسيةالممثلين المؤهلين قانونا للا

لاستلام نسخ المحاضر على مستوى اللجان الانتخابية، وتقوم 

عضاء اللجان الانتخابية البلدية طبقا للقانون العضوي 
أ
بتعيين ا

الهيئة العليا مجريات الحملة الانتخابية  كما تتبعللانتخابات، 

بتدوين  وتسهر على مطابقتها للتشريع الساري المفعول وتقوم

 لتجاوزات.كل ا

 المرحلة المعاصرة للنتخاب  -2

كد الهيئة العليا خلالها من اتخاذ كافة الإجراءات 
أ
تتا

حزاب
أ
المترشحين بحضور علمية التصويت و للسماح لممثلي الا

عضاء مك تب 
أ
في مكاتب ومراكز الاقتراع، وتعليق قائمة ا

ساسيين والاحتياطيين في مك تب التصويت 
أ
التصويت الا

وراق المعني يوم 
أ
الاقتراع، وتراقب مدى احترام ترتيب ا

كد من توفر كافة 
أ
التصويت المعتمد في مك تب التصويت، وتتا

وراق وعوازل وغيرها، كما تراقب مدى 
أ
متطلبات الانتخاب من ا

الالتزام بمواعيد فتح وغلق مكاتب ومراكز التصويت، ومدى 

 مطابقة عملية التصويت للنصوص الجاري العمل بها.

 للحقة للنتخابالمرحلة ا -3

تسهر الهيئة العليا على احترام إجراءات الفرز 

وراق التصويت المعبر عنها، كما 
أ
والإحصاء والتركيز وحفظ ا

كد من احترام الإجراءات القانونية لتمكين الممثلين 
أ
تتا

حزاب السياسي
أ
والمترشحين من تسجيل  ةالمؤهلين قانونا للا

نسخ من المحاضر احتجاجاتهم في محاضر الفرز، ومن تسليم 

حزاب السياسية المشاركة في الانتخابات 
أ
المختلفة لممثلي الا

 والمترشحين.

خرى 
أ
ن للهيئة صلاحية ا

أ
 52كما نص المشرع على ا

حزاب، وإخطار 
أ
تتمثل في استلام مختلف العرائض من الا

حزاب بكل إجراء تم اتخاذه
أ
ويمكنها  ،السلطات والهيئات والا

و ملفات تحتاج
أ
ي وثائق ا

أ
و للتحقيق طلب ا

أ
ها لمهامها ا

و 
أ
و المدنية ا

أ
والتحري من مختلف الجهات القضائية ا

و 57الإدارية
أ
، كما يمكنها إخطار هيئة ضبط السمعي البصري ا

نها تدخل ضمن 
أ
حتى النيابة العامة بكل التجاوزات التي ترى ا

و تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها على 
أ
اختصاصهما، ا

طراف العم
أ
ن كل ا

أ
ساس ا

أ
 ،58لية الانتخابية ملزمة باحترامهاا

يمكنها كذلك الاستفادة من خدمات المؤسسات الإعلامية و

 السمعية البصرية الوطنية.

ن 
أ
عطىكما تجدر الإشارة ا

أ
الهيئة العليا حق  المشرع ا

و الإلغاء، وهو  قرارات محصنةإصدار 
أ
شكال الطعن ا

أ
من كافة ا

طراف 
أ
ن ينعكس سلبا على حقوق وحريات ا

أ
خشى ا توجه ي 

فضل تحديد مجالات للطعن 59العملية الانتخابية
أ
، فكان الا

مام جهات تتميز بالك فاءة والحياد كالقضاء 
أ
في قرارات الهيئة ا

و المجلس الدستوري، حتى 
أ
ضمن عدم تعسفها في استعمال يا

 سلطاتها. 

: الضوابط القانونية لنزاهة عملية لثالمطلب الثا

 التسجيل في القوائم الانتخابية في الجزائر

همية عملية ال
أ
في القوائم الانتخابية  تسجيلا

، شفافية العملية الانتخابيةوحساسيتها في الحكم على نزاهة و

شخاص لدورهانظرا 
أ
في  الذين يستشارون في حصر مجموع الا
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يهالانتخابيةالمناسبات 
أ
الفاصل في تحديد  م، ويكون را

ر شؤون الدولة ومؤسساتها لهم مهمة تسييالموكلة  الممثلين

و ل
أ
و التشريعية ا

أ
فترة زمنية معتبرة سواء في المجالس المحلية ا

و إعطاء قرارهةالرئاس
أ
في القضايا المصيرية خلال  م، ا

جعل المشرع الجزائري لا يك تفي بتنظيم  الاستفتاءات،

انب الإجرائية المختلفة للقوائم الانتخابية ولا بالضمانات الجو

خرى  وضع الدستورية المنصوص عليها، بل
أ
 ضمانات قانونية ا

فراد
أ
عطى للا

أ
برقابة صحة التسجيلات في  الحق من خلالها ا

مام اللجنة 
أ
القوائم الانتخابية، وذلك عن طريق الطعن ا

والإدارية الانتخابية ا
أ
عدم  لا، وفي حاللمكلفة بإعداد القوائم ا

مام الاقتناع بقرارها م  
أ
نح المواطن ضمانة ثانية هي الطعن ا

 الجهات القضائية المختصة. 

دارية  مام اللجنة الاإ
أ
داري ا ول: الطعن الاإ

أ
الفرع الا

 الانتخابية

نناقش الجهة المكلفة قانونا بإعداد القوائم 

 مالانتخابية، ثم إجراءات الطعن الإداري في صحة القوائ

 الانتخابية

عداد القوائم الانتخابية في الجزائر ولا: لجنة اإ
أ
 ا

 قوائمال عاتقها إعدادتختلف الجهة التي يقع على 

نظمتها السياسية
أ
يقوم  هافبعض ،الانتخابية باختلاف الدول وا

خر 
 
بتشكيل لجان إدارية للقيام بهذه المهمة، والبعض الا

عضاء اللجنة ممثلا للسلطة القضا
أ
ئية، وجانب يجعل من بين ا

خر يحيل عملية التسجيل إلى 
 
ستقلة لمراقبة مهيئات ا

 .21الانتخابات

والمشرع الجزائري بناء على اعتباره الإدارة المسؤول 

كيده على ضرورة التزام 
أ
ول عن العملية الانتخابية، مع تا

أ
الا

وكل 
أ
طرافها، فقد ا

أ
عوان المكلفين بها بالحياد الكامل اتجاه ا

أ
الا

ومراجعة القوائم الانتخابية للجنة يغلب على مهمة إعداد 

 هي اللجنة الإدارية الانتخابية، ؛نشاطها الطابع الإداري 

مطابقة لما  01-02العضوي جاءت تشكيلتها حسب القانون و

المتعلق بنظام  10-06نص عليه القانون العضوي 

 وهي:  20الانتخابات

قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص  -

 رئيساإقليميا، 

 رئيس المجلس الشعبي البلدي، عضوا -

مين العام للبلدية، عضوا -
أ
 الا

( من البلدية يعينهما رئيس 6اثنين )ناخبين  -

 اللجنة عضوين

والملاحظ عدم تحديد النظام القضائي الذي ينتمي 

و 
أ
إليه القاضي ما يجعل ممكنا انتماؤه إلى القضاء الإداري ا

ن
أ
عمالها  للجنة ه رغم الطبيعة الإداريةالعادي، كما ا

أ
ن ا

أ
إلا ا

تخضع لنوع من الإشراف القضائي بعضوية ممثل للسلطة 

 .26القضائية فيها

ما بالنسبة للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، 
أ
ا

فاللجان الإدارية الانتخابية المكلفة بتسجيلهم في القوائم 

 والتشريعية تتشكلالانتخابية بالنسبة للانتخابات الرئاسية 

 :23من

و رئيس المركز  -
أ
رئيس الممثلية الدبلوماسية ا

 .القنصلي يعينه السفير رئيسا

ناخبين اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية  -

و القنصلية يعينهما رئيس اللجنة عضوين.
أ
 للدائرة الدبلوماسية ا

 .موظف قنصلي عضوا -

دارية  مام اللجنة الاإ
أ
داري ا جراءات الطعن الاإ ثانيا: اإ

 الانتخابية

انتهاء اللجنة الإدارية من مراجعة القوائم بعد 

سماء 
أ
الانتخابية وتعليق الجدول التصحيحي الذي يتضمن ا

و الذين مس مركزهم القانوني الانتخابي 
أ
الناخبين الجدد ا

جل الاعتراض عليها، كإجراء 
أ
فتح المجال للناخبين لا تعديل، ي 

سماء المسجلين 
أ
كد من سلامتها وصحة ا

أ
رقابي هام يضمن التا

 فيهم. ةتوفر الشروط القانونية اللازمو

مام اللجنة الإدارية 
أ
فإمكانية الاحتجاج والطعن ا

تشكل دعامة هامة للديمقراطية، وتمثل صورة من صور 

هميتها في ظل التعددية 
أ
الرقابة الشعبية عليها، والتي تزداد ا

ساسا على مشاركة المواطنين  24الحزبية
أ
التي تعتمد ا

امة وخاصة الانتخابية منها كونها تمس واهتمامهم بشؤونهم الع

ساس وسع 
أ
وضاعهم بشكل مباشر، وعلى هذا الا

أ
مصالحهم وا

صحاب الحق في التظلم، واعتمد شرط المصلحة 
أ
المشرع من ا

بمفهومه العام دون الخاص، كون سلامة القائمة الانتخابية 

ن العام حتى لو لم تمس الشخص بشكل مباشر
أ
 .25تمس الشا

 01-02بموجب القانون العضوي  فالمشرع الجزائري 

المتعلق بنظام الانتخابات نص انه يجوز لكل مواطن تقديم 
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و اعتراضه على القائمة الانتخابية في الحالتين 
أ
تظلمه ا

 : 22التاليتين

غفللكل مواطن  -0
أ
ن يقدم تظلمه إلى  ا

أ
تسجيله ا

 رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية.

لكل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة  -6

الانتخابية تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير 

و لتسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة. 
أ
 وجه حق ا

و 
أ
من طرف المواطن  الاعتراض المقدمويعتبر التظلم ا

ضفى  ،في هذه الحالة عبارة عن طعن إداري 
أ
كون المشرع ا

مامها الطعن الصفة الإدارية، رغم 
أ
على اللجنة التي يقدم ا

تشكيلتها المختلطة المتضمنة قاض، وبالتالي فالتصرفات 

الصادرة عنها ومنها قرارات الرد على التظلمات والاعتراضات 

مام 
أ
التي يقدمها الناخبون ذات طبيعة إدارية تقبل الطعن ا

 .27الجهات القضائية

 و
أ
قصاه  وجبا

أ
المشرع تقديم التظلمات في اجل ا

يام من تاريخ تعليق اختتام المراجعة العادية 01عشرة )
أ
( ا

جل إلى خمسة )
أ
يام في 5للقوائم الانتخابية، ليقلص هذا الا

أ
( ا

حالة المراجعة الاستثنائية، لتحال على اللجنة الإدارية 

قصاه ثلاثة )
أ
لزم كذلك3لتفصل فيها بقرار في اجل ا

أ
يام، وا

أ
 ( ا

و رئيس الممثلية الدبلوماسية 
أ
رئيس المجلس الشعبي البلدي ا

طراف المعنية في 
أ
و القنصلية تبليغ قرار اللجنة الإدارية إلى الا

أ
ا

قصاه ثلاثة )
أ
يام3اجل ا

أ
، دون تحديد وسيلة معينة 28( ا

مع عدم ، 29للتبليغ ما يجعل كل الوسائل القانونية متاحة

سانيد والمبرراتمراد تبليغه باشتراط إرفاق القرار ال
أ
، إذ جاء الا

 . 71النص مؤكدا على التبليغ الك تابي وبالموطن فقط

ن المشرع الجزائري لم يتجه إلى 
أ
وعليه فالملاحظ ا

إنشاء لجنة مغايرة للبت في تظلمات واعتراضات المواطنين 

وكل المهمة إلى اللجنة 
أ
على صحة القوائم الانتخابية بل ا

وهو بذلك جسد صورة الطعن ، 70الإدارية الانتخابية نفسها

مر 76الولائي واستثنى الاعتماد على الطعن الرئاسي
أ
، ولعل الا

ول وبالتالي فهي 
أ
صدرت القرار الا

أ
يرجع لكونها اللجنة التي ا

سبابه، ما يسهل ويسرع عملية الرد 
أ
درى بخباياه وا

أ
الا

.
أ
 والتصحيح إن وجد خطا

مام الجهات القضائية الثاني:الفرع 
أ
 الطعن القضائي ا

ورية والقانونية المنصوص تدعيما للضمانات الدست

القوائم الانتخابية، نص المشرع  على نزاهة احفاظعليها 

مام 
أ
حقية المواطنين بالتظلم والاعتراض ا

أ
الجزائري إلى جانب ا

سماء الم
أ
في  سجليناللجنة الإدارية الانتخابية على صحة ا

مام الجهات 
أ
القوائم، انه يمكنهم اللجوء إلى طريق الطعن ا

القضائية المختصة وذلك لإلغاء القرارات الصادرة عن اللجنة 

و برفض إلغاء اسم احد 
أ
الإدارية سواء برفض التسجيل ا

شخاص الم
أ
بغير وجه حق، وهو توجه سليم لان  سجلينالا

جدر للفصل في مخ
أ
قدر والا

أ
تلف الجهات القضائية هي الا

ك ثر خبرة وك فاءة من غيرها من الهيئات
أ
 .73النزاعات كونها الا

طراف المعنية بالقرار الصادر عن 
أ
ن الا

أ
ونص المشرع ا

اللجنة الإدارية الانتخابية في حال عدم الاقتناع يمكنها اللجوء 

مام الجهات القضائية المختصة في ظرف خمسة )
أ
( 5للطعن ا

يام من تبليغها قرار الجنة، وفي حال
أ
عدم تبليغها يمكنها  ا

يام من تاريخ تسجيل 8الطعن في ظرف ثمانية )
أ
( ا

ساس الثلاث )74الاعتراض
أ
يام المحددة 3، وذلك على ا

أ
( ا

للفصل في التظلم من طرف اللجنة الإدارية والمنصوص عليها 

المتعلق بنظام  01-02من القانون العضوي  61في المادة 

يام المحددة لل5الانتخاب، والخمسة )
أ
طعن في حالة ( ا

 التبليغ بقرار اللجنة.

مانة الضبط لدى 
أ
مام ا

أ
ويسجل الطعن بمجرد تصريح ا

و محكمة الجزائر بالنسبة للجالية 
أ
المحكمة المختصة إقليميا ا

ن تفصل في اجل والجزائرية المقيمة بالخارج، 
أ
قصاه يجب ا

أ
ا

يام من التسجيل 5خمسة )
أ
مع الإعفاء من كافة مصاريف ( ا

طراف المعنية بموجب إشعار عاد  الإجراءات، ويرسل
أ
إلى الا

قصاه ثلاثة )
أ
يام.3في اجل ا

أ
 ( ا

ي و
أ
حكم المحكمة الفاصل في النزاع نهائي غير قابل لا

مانة الدائمة للجنة 
أ
شكال الطعن، وتتولى الا

أ
شكل من ا

 الإدارية تنفيذ قرارات القضاء فور تبليغها. 

ويثار الإشكال حول الجهة القضائية المختصة في 

نظرا لان  ،في منازعات التسجيل في القوائم الانتخابية النظر

 01-02من القانون العضوي  60المشرع جاء بموجب المادة 

ويل وهي 
أ
" يسجل هذا الطعن بعبارة عامة تحتمل التا

مام 
أ
مانة الضبط ويقدم ا

أ
مام ا

أ
بموجب تصريح يسجل ا

قليميا...."  ولم يوضح صراحة الجهة التي المحكمة المختصة اإ

ول يرى تنظر ا
أ
راء إلى اتجاهين، الا

 
لطعن، وعليه انقسمت الا

ن القرارات الصادرة عن اللجنة الإدارية هي قرارات إدارية 
أ
ا

 811وبالتالي فهي من اختصاص القضاء الإداري حسب المادة 
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وعليه فالقاضي  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

في حين يرى  ،75الإداري يملك صلاحية التدخل لإلغاء قراراتها

ن المشرع تراجع عن التوجه الذي 
أ
خر ا

 
قرهاتجاه ا

أ
بموجب  ا

مر  10-14من القانون العضوي  65المادة 
أ
 17-97المعدل للا

المتضمن قانون الانتخاب والتي نص فيها صراحة على 

اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات التسجيل في القوائم 

بموجب التصريح لدى " ...يرفع هذا الطعن الانتخابية بقوله 

دارية المختصة ..." ليتراجع بموجب  الجهات القضائية الاإ

ويعتمد 01-02والقانون العضوي  10-06القانون العضوي 

قليميا "عبارة  ن منازعات ،  67" المحكمة المختصة اإ
أ
كما ا

القوائم الانتخابية يغلب عليها قضايا من صميم القانون 

حكم فيها القاضي الخاص كالجنسية والموطن، قد لا يت

وبناء عليه يرى الاتجاه الثاني باختصاص  ،77الإداري بك فاءة

 القضاء العادي.

 خاتمة 

نظمةتحرص 
أ
ك ثر رتوفيعلى  ةالانتخابية المختلف الا

أ
 ا

لياتمن الضمانات  قدر
 
القانونية لتكريس شفافية ونزاهة  والا

وحمايتها من كافة صور التزوير والتلاعب  ،العملية الانتخابية

لمشاركة اوحقه في الاختيار الحر و إرادة الشعبالتي تمس 

باختيار السياسية والبرامج  ،ةالعامالفعالة في تسيير الشؤون 

شخاص
أ
 .سنون جودة حقوقهح  خدمون مصلحته وي  الذين ي والا

همومن المراحل 
أ
في العملية الانتخابية والتي  الا

تنعكس ظروف إجرائها على كافة المراحل اللاحقة، مرحلة 

التسجيل بالقوائم الانتخابية، التي تتطلب التزاما صارما 

سيرها، وحرصا من  لإجراءاتبالضوابط القانونية المحددة 

حزابكافة الفاعلين من ناخبين 
أ
دارة إو مترشحينو سياسية وا

ي شخص تسجيل، لتجنب سلامتها رقابية علىوهيئات 
أ
لا  ا

 .وفر فيه الشروط القانونيةتت

إدراكا منه بحساسية مرحلة  والمشرع الجزائري 

الضمانات  إلى إضافةنه فإالتسجيل في القوائم الانتخابية، 

 ،لمختلفةقوانين العضوية االالقانونية المنصوص عليها في 

على ضمانات جديدة  6102بموجب التعديل الدستوري  نص

حزابفي رقابة  تتمثلدرجة الدستورية، و إلىترقى 
أ
 الا

منها،  عن طريق الحصول على نسخة المترشحينو السياسية

ورقابة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على عمليات 

 مراجعة القوائم الانتخابية.

نغير 
أ
وتعتبر  كانت ايجابية إنو هذه الضمانات ا

لة التسجيل بالقوائم تطورا هاما في مجال الرقابة على مرح

ك ثر دعم إلىتحتاج  فإنها الانتخابية،
أ
 ، سواء بالنسبة لدور ا

حزاب
أ
تبقى رقابتهم مشوبة السياسية والمترشحين الذين  الا

مام، نقصال ببعض
أ
القانونية  الإجراءاتعلى  ع عدم نص المشر  ا

ال اك تشاف تجاوزات في عملية الممكن اتخاذها في ح

شخاص إضافةو التسجيل
أ
 ،القانونية الشروطلا تتوفر فيهم  ا

و القانون العضوي كون 
أ
يمنحهم  01-02النص الدستوري ا

ثارهفقط حق الاطلاع دون تحديد 
 
  .القانونية ا

ن كما
أ
دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات  ا

ثيره
أ
هميته وتا

أ
نزاهة عملية التسجيل في القوائم  في رغم ا

تنظيم عملية التسجيل في حد  إلىيرقى  انه لا إلا ،الانتخابية

المكلفة بالقيد،  الإدارية اللجنةعلى  إشرافاذاتها، بل يبقى 

حرى ولغلق كافة منافذ التلاعب في القوائمف وبالتالي
أ
 الا

 تسجيلمنح الهيئة العليا صلاحية تنظيم عملية ال الانتخابية

 .وتدعيمها بالإمكانيات اللازمة كاملة

 
أ
للضمانات القانونية من طعن إداري ما بالنسبة ا

من الحل الذي  يبقى التنصيص القانوني هو جزءوقضائي، ف

نيجب 
أ
وكلالناخبين الذي من ، خاصة ممارسةاليقترن ب ا

أ
 ا

 لهم المشرع جانبا هاما من الدور الرقابي على هذه المرحلة،

مام اللجنة 
أ
لية التظلم الإداري ا

 
بإفرادهم بحق تفعيل ا

مام المحكمة القضائية 
أ
و الطعن ا

أ
الانتخابية الإدارية ا

حتاج زيادة الوعي وضرورة تحسيسهم لكن ذلك ي المختصة،

همية 
أ
والتخلص دورهم في حماية القوائم الانتخابية،  لعب با

صبحت الس من اللامبالاة السياسية الانتخابية
أ
مة البارزة التي ا

ن  مواطنينال وإقناع للمجتمع،
أ
 الاقتراعانعكاسات نتائج ا

ولى.
أ
    ستمسهم بالدرجة الا
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